
1 
 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 وبعد: 

"إن علم الديانات أعلى العلوم قدرا، وأسناها فخرا، وأشدها احتياجا وأصعبها 

هم العلامة النحرير لذا اهتم به علماءنا العظام وقادتنا الأعلام، ومن بينو  ؛1منهاجا"

رحمه الله رحمة واسعة  –الإمام عبد الله بن حميد السالمي والعلم الشهير والبدر المنير 

، ومما خطه تآليف رائقة وكتابات فائقةفقد فتح الله عليه هذا العلم فألف فيه  –

يراعه ونسجه قلمه كتابا: مشارق أنوار العقول الذي هو الشرح المطول لمنظومته أنوار 

 المنظومة الجليلة.ذات وبهجة الأنوار وهو الشرح المختصر ل ،العقول 

وسار بذكرهما الركبان، وعلمهما القاص ي والداني وقرأهما ولما انتشر الكتابان 

إيضاح شرح معانيهما و  تطلبأسئلة  السالمي وردت على الإمام ،أهل العلم وطلبته

 وضح المبهمات وأعجم المهملات.فحل المشكلات وبين المستغلقات وأمستغلق مبانيها، 

الأسئلة والأجوبة من أجوبته  جاءت فكرة جمع هذهلخطير قدرها وعظيم أمرها و 

 .بين ونميرا عذبا للدارسينلتكون معينا صافيا لقراء الكتا؛ -رحمه الله-

                                                           
  من مقدمة مشارق أنوار العقول.يسيرمقتبس بتصرف  1

سيب، د.ط، لسالمي، ولاية الانور الدين  السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول، تحقيق: عبد المنعم العاني، مكتبة الإمامأنظر: 
 .11د.ت، ص

 شارق البهجة والم مّا سُئل عنه حول ع -حمه اللهر -وابات الإمام السالمي ج

 محمد بن أفلح بن أحمد الخليلي 

 

 قسم بحوث ودراسات
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تيسيرا للوصول بنفس ي؛  عنواناالكتابين وبعناوينهما فلم أضع وقد رتبتها بترتيب 

جوابات الإمام السالمي وقد أسميت هذا المجموع بـ)لاستفادة منها،  لتسهيلاو ، إليها

وأسأله تعالى التوفيق والتسديد ( رحمه الله عمّا سُئل عنه حول البهجة والشارق 

والعون والتأييد والخير المديد، وأن يجعل هذا العمل وغيره خالصا لوجهه الكريم وأن 

 يبارك فيه وينفع به، فهو ولي التوفيق.

 قبل البداية أنبه بهذه التنبيهات:و 

الثمين نماذج من فتاوى نور العقد " يكتاب   منأخذته نص الأسئلة والأجوبة  -1

والرجوع إلى باعتماد العقد الثمين أصلا "، جوابات الإمام السالمي"و "الدين

الجوابات حال وجود الإشكال في العقد الثمين للموازنة بين الكتابين بغية 

 لمنشود، وأشرت لذلك حال وروده في الحاشية.الوصول للهدف ا

قارن بين الكتابين مقارنة كاملة بذكر جميع الفروقات لأسباب، أهمها ولم أ

 سببان:

 الأول: كثرة الأخطاء في طبعة الجوابات؛ مما يجعلها غير صالحة للمقارنة.

الثاني: كثرة الاختلافات بين العقد الثمين والجوابات مما يضخم حجم هذا 

 جموع كثيرا من غير داع معتبر. الم

من الداخل بعتين لا فرق بينهما على طنصوص العقد الثمين  في ذكر مدتاعت -2

ن فخر المتأخرين : العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الديكلاهما بعنوان

: قام بتصميمه وتحقيقه والتعليق وكلاهما مكتوب عليهما، وسابق المتقدمين

 الحارثي د بن عبد اللهبن سليمان بن حميد عليه وترتيبه سالم بن حم

قام بتصحيحه فضيلة الشيخ محمد محمد الدهان عميد معهد ، المضيربي

  .المحلة الكبرى الأزهري 

الأولى: طبعت على نفقة جلالة سلطان عمان قابوس بن سعيد بن 

، 1الثانية: طبعتها مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، طو  تيمور، د.ط.، د.ت.

 والظاهر أن الثانية مصورة من الأولى. م.1993-هـ1413

2 



3 
 

  

طبعة مكتبة الإمام السالمي  دتماعتف وأما جوابات الإمام السالمي

 .م2010بتنسيق ومراجعة: عبد الستار أبو غدة، د.ط. 

لم أتصرف في كلام الإمام السالمي بش يء، وإنما غاية ما فعلته هو تنسيق  -3

 وإضافة علامات الترقيم. لإملائيةوا الكلام وتصحيح الأخطاء المطبعية
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 المقدمة

 عن قوله في المشارق: -س 

 حتـــــــــع اســـــــــتووا علـــــــــى بســـــــــاط القُـــــــــرب

 

 فــــــــــــــي حضــــــــــــــرة قدســــــــــــــية فــــــــــــــي القُــــــــــــــرب 

إلى أن -ول في البيت بمعنع التقرب، وهنا بمعنع التقريب : فالقرب الأ -لى أن قالإ- 

-حتع قال- ب في الأول وبالعكس في الثانيةسبّ بب على الم: والعلاقة إطلاق اسم السّ -قال

 لتقريب.ب للتقرب وسبب لالذي هو الدنو مسبّ لأن التقريب  :

ب رددته في نسختي لأن القرب الذي هو الدنو سبب للتقر  قال السائل: وأنا 

ب للتقريب، فأخبرته في وادي المعاول مشافهة فجاوبني أن الذي وضعه في كتابه ومسبّ 

فبقيت أتأمل في رد الأغلوطات  ،هو ذلك الذي قاله هو وليس بغلط، والغلط من هلال

لا ما رددته بنفس ي وهو أن فلم أجده فيها، فرجعت إلى كتابي فوجدته لا يقبل قلبي إ

 وأرجو الجواب منك. ،ب للتقريبالقرب الذي هو الدنو سبب للتقرب ومسبّ 

ن التقرب مصدر تقرّب تقرّبا والتقريب مصدر قربه تقريبا، والقرب الذي في إ -ج 

فاستعمله في أول الشطرين بمعنع التقرب وفي الآخر بمعنع  ؛البيت استعمل في المعنيين

ب حقيقة في الدنو ومجاز في التقرب والتقريب وهو الدنو من الملك مسبّ التقريب، وهو 

ثم إن  ،فمن تقرب إلى الملك فأدناه كان ذلك الدنو ثمرة لذلك التقرب ؛عن تقربنا إليه

فيكون التقريب  ؛2تقريبإدناء الملك هو التقرب، ثم إن إدناء الملك إياه هو عين ال

 ا عن التقرب إليه.ب  مسبّ لدنو إليه إليه وابمعنع الدنو 

 
 
 وك
 
 ش
ُ
فإذا حصل القرب  ،ذلك أن محاولة أحدنا القرب من الملك هو التقرب ف

والاحتفال فذلك هو  فإذا أقبل عليه الملك بالإنعام والإكرام ،فذلك هو الدنو

 ،وكشف لك عن المشكلات الأقفال ،بلغك الله الآمال ،شكال يا هلالإفلا  ،التقريب

 .وعليك السلام ورحمة الله

 (54-53 /1جوابات الإمام السالمي )( 121-1/120العقد الثمين )

                                                           
 كذا في المطبوع. - 2
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 الركن الأول: في العلم وما يشتمل عليه

 .الباب الثاني: في السؤال

ين نسب الكليات؟ أعني النسبة بين كل كليتين عينيين أو ما القسمة ب -س 

ما؟ وما ؟ وما وجههوهل لتلك القسمة حصر   وعين كل   نقيضين، إذ بين نقيض كل  

ن التباين الكلي؟ وما النسبة أيضا بين عينهما وبين وبي الفرق بين التباين الجزئي

نقيضيهما وبين عين كل منهما ونقيض الآخر؟ فضلا بالتقسيم التام والتفصيل الكامل 

 .مشكورا مأجورا

إذ بين  -قوله إلى–أما قوله: ما تقول في القسمة بين نسب الكليات  :أقول  –ج 

 وعين كل. فهو كلام مضطرب والسؤال المضطرب ساقط عنه كما قيل:نقيض كل 

 أســــــــقط ســــــــؤالا إن أتــــــــ  خمــــــــس بــــــــه

 

 تنــــــــــــــــــــــــاقض أو جــــــــــــــــــــــــاء باضــــــــــــــــــــــــطرابه 

 إثبـــــــــــــــــات أو جمـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــؤالين معـــــــــــــــــا 

 

 أو كونـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــال وقعـــــــــــــــــــــا 

فسره  ثم ،أن السائل سأل فيه أولا عن قسمة نسب الكليات :ووجه اضطرابه 

ا أن يكون تفسيرا للقسمة فيلزم عليه تفسير الش يء لخ، فهو إمإأعني النسبة  :بقوله

بمباينه، وإما أن يكون تفسيرا للنسب فيلزم عليه إدخال الأعم وهو الجمع في الأخص 

فراد، وكلا اللزومين باطل، اللهم إلا أن يقال: إنه اعتبر إضافة النسبة إلى ما الأ وهو 

بإزائه، وعليه فلا أعرف هذه فيكون تفسيرا للش يء  ؛بعدها فتعدد بتعدد المضاف إليه

ثم إنه إن أراد بالكليات القضايا الكلية فتحتاج إلى بيان يدل  ؟القسمة المطلوبة ما هي

 كليتين. فإنه يقال فيا الكليات الخمس ينافيه قوله: كل على أنها المراد، وإن أراد به

 كليين لا كليتين. :التثنية منهما

لأنه إما أن تكون إذ للتعليل فيحتاج  ؛لوكذلك قوله: إذ بين عين كل ونقيض ك 

إلى معلل وهو هنا غير مذكور، وإما أن تكون ظرفية وبين ماض مبني للمفعول فلا 

فائدة في ذكره، هذا ما ظهر لي فيه بعد تأمل، وقد طالما حاولت توجيهه على وجه 

حه مستقيم فنبني الجواب عليه فأب  علينا إلا الاضطراب، فإن شئت له جوابا فأصل

 ر ّ ن حيز السواقط وص  حتع يخرج م
 فيه بالمقصود. ح 
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 :فهو مبني على ما تقدم هل لتلك القسمة من حصر وما وجهها؟وأما قوله: و 

بين التباين وما الفرق بين التباين الجزئي و  يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، وأما قوله:

  :الكلي. فجوابه
ُ
 ق  دُ ص  نين إلى الآخر لم ي  سب أحد المتبايإن التباين الكلي هو: ما إذا ن

ق عليه الآخر أصلا كالإنسان والفرس، ومرجعهما إلى سالبتين د  على ش يء مما ص  

 
ُ
 قُ دُ ص  على ما ي   ق  د  سب أحد الشيئين إلى الآخر ص  كليتين، والتباين الجزئي هو: ما إذا ن

لى عليه في الجملة، وبينهما العموم والخصوص من وجه كالحيوان والأبيض ومرجعهما إ

 لخ، فالله أعلم.إسالبتين جزئيتين وأما النسبة بين عينيهما 

 3(153-1/151العقد الثمين )

 

 .الباب الثالث: في الاجتهاد والفتوى 

البهجة من أن خطأ العالم في الحكم لا يعذر من ضمانه لما في  عما ذكره في -س 

إذا  ل ضمان  صرنا الخامعالحكم من جبر المحكوم عليه، أقول: هل على الحكام في 

 المحكوم عليه اليوم أم ذلك مطلقا؟خطأ الحاكم مثلا لأنه لا جبر على أ

ن جماعة المحكوم بل الجبر حاصل إن لم يكن من الحاكم نفسه، وإلا فم   -ج 

اهم عليه بحكمه ولولا ذلك ما تمكنوا من عليه أو من خصمائه؛ وذلك أن الحاكم قو  

 أخذ ذلك، والله أعلم.

 (174-1/173)العقد الثمين 

 

 

 

 

                                                           
 زيز خالد بن محمد العبدلي أشار علي بتضمينه هنا.هذا السؤال وإن لم يكن فيه ذكر للمشارق ولا للبهجة إلا أن شيخي الع 3
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 .الباب الرابع: في أقسام الجهل وما يسع جهله وما لا يسع

م إذا وجد الميتة وصيد ر  ح  عن قوله في المشارق حيث أوجب على المضطر الم -س 

كيف ذلك ولم يرد استثناء في صيد البر  ،البرّ أن يأكل صيد البر دون الميتة مثلا

رّ  }  تعالى: غيره؟ قال اللهم لا لمضطر ولار  ح  للمُ 
ب 
 
دُ ٱل ي  م  ص 

ُ
ك ي 
 
ل حُرّ م  ع 

{ ]سورة و 

 [. 96المائدة:
 
تفضل  ؟م دليل أباح ذلك لهولم يستثن سبحانه مضطرا من غيره أم ث

 بالجواب.

و  } ول وقال:خاطب الله تعالى في كتابه العزيز أهل العق -ج 
ُ
أ
 ي  َٰٓ
 
رُوا ب 
ت  ٱع 
 
ص   ف ب 

  
ى ٱلأ { ر  ل 

ت    } الاستنباط إلى أهل العلم في قوله: د  ور  [. 2]سورة الحشر: س  ين  ي  ذ 
 
هُ ٱل م  ل 

هُ ع 
 
ون
ُ
ط ب 
ۢ
ۥ ن

هُم   ن   [.83{ ]سورة النساء:ۗ   م 

ومن المعلوم من مقتض ع العقول أنه إذا جاز دفع الضرر بالميتة التي لا تحل أبدا  

 ؛أحقكان دفع ذلك بما هو حلال دائما إلا في حال من الأحوال أولى و  ؛في غير الضرورة

ل طاهر بالإجماع إلا حال فالميتة نجس حرام بالإجماع إلا حال الاضطرار وهذا حلا

 الإحرام.

أوجب الجزاء في قتل الصيد كما أوجب الفدية في حلق  -سبحانه وتعالى-ثم إنه 

الرأس لمن كان به أذى من رأسه فأباح له أن يحلق ويفتدي، والقياس يقتض ي مثل ذلك 

وعلى كل حال فقصد الصيد في المسألة من طريق الحكم بالأولى في المضطر إلى الصيد 

 وهو فحوى الخطاب، والله أعلم.

 (258-1/257العقد الثمين )

 عما قال في الأنوار:  -س 

 ولــــــــــــم يســــــــــــع جهــــــــــــل ضــــــــــــلالة المصــــــــــــر

 

 ..................................... 

 ثم قال من بعد ذلك: 

 مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد أن تعلـــــــــــــــم كفـــــــــــــــره ومـــــــــــــــع

 

 لــــــــــم تــــــــــع الحكــــــــــم يســــــــــعبعضــــــــــهم مــــــــــا  
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لم تع الحكم؟ فكأن  ما الفرق بين التقييد بأن تعلم كفره وبين القول الثاني ما

الجهل  وكيف يتصور عدم سعة ،فهمي القاصرمؤدى العبارتين واحد في اللفظ على 

بضلالته إلا بعد أن تعلم أنه ضال، فإني يتخيل لي على القول الأول أنه لا يسعه جهل 

يعلم أنه ضال، وقد قلت في المشارق بعد ما ذكرت الأقوال الثلاثة فيه:  ضلالته ولو لم

 لخ.إهذا كله إذا لم يعلم الحكم في المصر ولم يكن المصر مصرا على حدث في الجملة 

ه حدثه الذي أحدثه، والعلم بالحدث غير العلم بحكم الحدث، المراد بكفر  -ج 

اصل أن الخلاف في المصر إذا رأيته لكان أظهر، والح "فعله" "كفره"ولو جعل مكان 

 على حدث أنت لا تعلم ما حكمه، وهو في الأصل مُ  أصر  
 
 ر فقيل: لا يسعك إلا البراءةف ّ ك

 إذ من دينك تحريم المكفرات،  ؛منه
ُ
به وقد ابتليت  لم تبتل   م مار  ح  ويسعك الجهل بالم

أن تعلم أن بمشاهدتك فاعله، وقيل: يسعك جهل ضلالته حتع تعلم حكمه، وذلك 

عن العلم  وع  عن الحق ورج بن  لأنه جُ  ؛حدثه يوجب البراءة فهاهنا ليس لك الوقوف

 لفرض البراءة. وتعطيل  

وذلك أن أهل الأحداث في عصر الصحابة قد  ،ونضرب لك مثلا يتضح لك المقام

اشتهرت أحداثهم بين الخاص والعام، وقد حكم المسلمون فيها بالبراءة من أهلها، وقد 

م الضعيف الحدث وجهل حكمه، فعلى القول الأول يلزمه أن يبرأ منه لأنه علم عل

الحدث ولا يسعه جهل ضلالة المحدث المضل، وعلى القول الثاني يسعه الوقوف حتع 

 المسلمون. ئ كما بر يعلم حكم الحدث فيبرأ منه على علم 

 علمهــــــــــــــــم وأنـــــــــــــــت إن علمـــــــــــــــت مثـــــــــــــــل  

 

 بمثــــــــــل حكمهــــــــــم جــــــــــاز لــــــــــك الحكــــــــــمُ  

 فرضُــــــــــــــــــــوإن جهلــــــــــــــــــــت  
ُ
 ك الوقــــــــــــــــــــوف

 

  
ُ
 وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــبيل عنــــــــــــــــدهم معــــــــــــــــروف

 وهنا توسعة أخرى وهي في قوله: 

 فيمـــــــــــــا مضـــــــــــــ ع وكــــــــــــاـن مـــــــــــــن قـــــــــــــولهمُ 

 

  لـــــــــــــــيس علينـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه أمـــــــــــــــر   
ُ
ـــــــــــــــر  ف  اض 

  
 
 فمـــــــــــــا مضـــــــــــــ ع قبلـــــــــــــك لـــــــــــــو بســـــــــــــاعة

 

  
 
 فدعـــــــــه لـــــــــيس البحـــــــــث عنـــــــــه طاعـــــــــة

 (225-1/224العقد الثمين ) 
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 الجملة وتفسيرها وما يشتمل عليهالركن الثاني: في 

 اب الأول من الركن الثاني: في لزوم الجملة وكيفية قيام الحجة بها.الب

بالتلفظ الاجتزاء ن قوله في مشارق الأنوار حيث حك  الأقوال الثلاثة في ع -س 

باسم محمد في الشهادتين إذا تلفظ الناطق بها بفتح الميم أو بإعجام الخاء، وذكر أن 

السائل: ونحن لم نجد شيئا من هذه  ثالث الأقوال هو اختيار شارح النونية. قال

 اكشف لي عنها القناع. ؛الأقوال الثلاثة

لاثة فيما إذا قال المشرك عند إسلامه أشهد أن لا إله إلا الله الأقوال الث -ج 

أو قال أشهد أن محمدا بضم  ،وأشهد أن محمدا رسول الله بفتح الميم وبالحاء المهملة

اختلفوا هل  .ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمالميم وبالخاء المعجمة وهو يعني ب

أحدها: أنه يجزيه ذلك مطلقا  :يقبل منه ذلك ويكون به مسلما أم لا؟ على أقوال ثلاثة

والقول الثالث: يجزيه  ،كانت تلك لغته أو لم تكن، والقول الثاني: لا يجزيه ذلك مطلقا

ار شارح ذا القول هو اختيوه ،إذا كانت تلك لغته ولا يجزيه إذا لم تكن تلك لغته

 النونية وهو الصحيح عندي.

ومعنع ذلك أنه إذا كان أحد من العرب لغتهم فتح الميم في محمد أو كانت لغتهم 

 ،منهم الإسلام بلغتهم أف منهم ذلك أجز ر  النطق بالخاء المعجمة مكان الحاء المهملة وعُ 

ة الصحيحة أو بلغتهم المعروفين منهم إلا باللغ أوأما إذا كانت لغتهم غير ذلك فلا يجتز 

 . ، والله أعلمبها

 (105-1/104مام السالمي )جوابات الإ ( 136-1/135العقد الثمين )

عن معنع قولك في المشارق: إن مسألة قيام الحجة بخاطر القلب عند من  -س 

جعله كذلك، وبالمعبر ونحوه إنها من مسائل القدر. فإني لم أفهم ذلك وكيف معنع 

 من مسائل القدر؟ تفضل علي بالكشف.كونها 
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ارتفع العذر ولم يكن له في الجهل  ؛تعلم أن حجة الله إذا قامت على الإنسان -ج 

حجة، وهو معنع قولهم: إن الحجة حجة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فلا يقال: 

 كيف يعذب بحجة لا يعلم أنها حجة؟ فإن ذلك من الخوض في القدر، وإذا منح الله

 الإنسان عقلا صحيحا فقد أه  
 
ولا بد أن  -لمعرفة خالقه فإذا خطر ذلك بباله  هُ ل

فقد قامت عليه حجة العقل، فلا يقال: كيف كان ذلك حجة عليه؟ لأن ذلك  -يخطر

وقد سبقني إلى ذلك الشيخ أبو يعقوب  ،وهو معنع كلام المشارق  ،من الخوض في القدر

 متقدم، والله أعلم.الفضل لل :فلست أول قائل به فقلت

 (1/161جوابات الإمام السالمي ) (1/133العقد الثمين )

 :ما معنع قولك في البهجة -س 

 ومُنكـــــــــــــــر الجملـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر

 

 برهانهــــــــــــــا كفــــــــــــــر  حــــــــــــــود قــــــــــــــد كفــــــــــــــر 

فهو كافر  : أي ومن  حد الجملة بعد أن قامت عليه حجتها أو قبل ذلكقلت   

فيها فهو جهلها بعد قيام الحجة بها أو شك كفر  حود ولا ينفعه عذر في ذلك، أما من 

له أن يجحد  رُ و  ص  ت  : كيف يُ شرك مساواة انتهع. أقولُ  كافر أيضا لكن كفره يسمع

الجملة قبل قيام الحجة عليه بها؟ أوليست الجملة كغيرها في التكليف من أنها لا تلزم 

 إلا بعد قيام الحجة؟ بين لنا.

فمنكر الجملة مشرك بإنكاره كان عالما بها  ؛له  جُ م أو ل  لا يصح إنكار الحق عُ  -ج 

 وشركه يسمع شرك  حود، والشرك نوعان:  حود ومساواة، وحكم النوعين 
 
أو جاهلا

ر، واحد فقولي في الشرح: بعد أن قامت عليه حجتها أو قبل ذلك. تعميم لأحوال المنك  

ة إذا لم يصدر منه فإن الإنكار كفر على كل حال وإنما يعذر الإنسان قبل قيام الحج

 إلا بعد الشعور بها وهو قيام الحجة فيها، رُ و  ص  ت  إنكار بالجملة، فإنكار الجملة لا يُ 

 .روكلام الشرح جرى على سبيل المبالغة في تعميم أحوال المنك  

إن ألفاظ الجملة إنما تلزم بالسماع والمعاني بالعقل فمن أنكر شيئا من  :أو يقال

 بعده فهو مشرك، والله أعلم.الحالين قبل السماع و 

 (175-1/174العقد الثمين )
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 .الباب الثاني من الركن الثاني: في التوحيد

 الفصل الثالث: في الصفات.

فإذا  ،ن معنع قوله في المشارق: فإن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليهع -س 

" بصيغة الماض ي أم كان ممكنا علمه ممكنا وإذا كان واجبا علمه واجبا. ولفظة "علمه

 بالمصدر؟ أشكل علي ذلك.

الأشياء  يعلم جميع -سبحانه وتعالى-اض ي، والمعنع أنه هي بصيغة الم -ج 

موجودها ومعدومها وممكنها ومستحيلها يعلم كل ش يء منها على ما هو عليه من الحال، 

 والله أعلم.

 (1/102العقد الثمين )

ضين والضدين أن الضدين: لا في مشارق أنوار العقول في النقي عما -س 

  ؛يجتمعان ويرتفعان، والنقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان
 
ا أقوى من فهما إذ

ووجدنا عنك وعن غيرك في الصفات السبع أن الله حي مريد سميع عليم  ،الضدين

 ]بياض بالأصل[. .قدير أن هذه المذكورة كل واحدة تنفي ضدها وعبر هاهنا بالضد

 :وفي الوضع ،بوت واحدة وهي الحياة والقدرة والعلم والإرادةفلا ارتفاع بل ث

: وغالطت الأشاعرة المعتزلة في هذا المعنع فتوقف -إلى أن قال-ومتكلم ليس بأخرس 

: وتفطن لها أحدهم فأجاب -إلى أن قال-بعضهم ورجع بعضهم إلى قول الأشاعرة 

الضدان لا يجتمعان ولا  :- إلى أن قال - ن الكلام نقيضه الخرس، لا ضدهأمنتصرا 

ا وهو قادر على تيرتفعان والنقيضان يرتفعان ولا يجتمعان، وإن المتكلم يكون ساك

الكلام فهنا سماه نقيض الكلام وعبر عنهما أنهما لا يجتمعان ويرتفعان. فما وجه هذا 

النقيضان هما اللذان لا يرتفعان ويتعاقبان؟ وكذلك  :الكلام وهل هو مخالف لقولك

يضان لا يجتمعان ويرتفعان قجمع الجوامع وصاحب شرح الوضع قالا: النصاحب 

 بين لنا ذلك. .والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان
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قد وقفت على كلام محش ي الوضع في الضدين والنقيضين قبل أن أؤلف  -ج 

المشارق بزمن طويل، وقد راجعت النظر فيه والتمست له شيئا يوافقه من أقوال أهل 

على اصطلاح لم نقف عليه، وعامة العلماء  نعأجد له موافقا، ويحتمل أنه بُ  الفن فلم

على ما ذكرته في المشارق، وقد قال الجرجاني في التعريفات: الضدان صفتان 

 هما كالسواد والبياض.وجوديتان تتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماع

ر  
ُ
بان على محل واحد شدي: التضاد تقابل بين أمرين وجوديين يتعاقوقال الم

بينهما غاية الخلاف كالبياض والسواد في المبصرات، والهمس والجهر في المسموعات، 

والطيب والنتن في المشمومات، والحلاوة والمرارة في المذوقات، والملاسة والخشونة في 

قال الجرجاني: والفرق  الملموسات، وكالتحرك والسكون والقيام والقعود في المفعولات.

الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود بين 

 انتهع. ،والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض

وأما صفات  ،ومعنع قولهم يرتفعان أي يمكن ارتفاعهما وإن لم يرتفعا بالفعل

نقصان، وضد العلم الله تعالى الذاتية فإنها دالة على نفي أضدادها، لأن ضد الكمال ال

الجهل، وضد القدرة العجز، وضد الكرم البخل، وضد الحكمة العبث، وهكذا وأنت 

فإنهما لو كانا في غير الله لأمكن ارتفاعهما  ؛خبير أن بين العلم والجهل تضاد لا تناقض

 .معا فلا يوصف الفرس بأنه عالم ولا جاهل وكذا الأسد وسائر الحيوانات

م لله تعالى من حيث إنه تعالى كامل الذات والصفات وإنما وجب ثبوت العل

وكذا القول في سائر الصفات،  ،فوجوب العلم هنالك لأمر آخر غير معنع الضدين

وأضرب لك مثالا يقرّب لك المعنع فإنهم قالوا: إن الخبر ما احتمل الصدق والكذب 

لى وأخبار أنبيائه لا لذاته فكل كلام احتمل ذلك فهو خبر، وأنت خبير بأن أخبار الله تعا

ر ولم يخرجه ذلك من تسميته خبرا، تحتمل إلا الصدق لوجوب القطع بصدق المخب  

فكذا العلم في حق الله تعالى واجب ولم يخرجه ذلك عن كونه ضدا للجهل فتفطن له 

 .بحث دقيق ومعنع لطيف، والله أعلمفإنه 

 (121-1/120جوابات الإمام السالمي ) (91-1/89العقد الثمين )
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 .الفصل الرابع: في الرؤية

 س  ل: إني أراه يُ قال السائ ،عن قول صاحب المعالم -س 
ّ
أن الرؤية هنا بمعنع  مُ ل 

رؤية لا : لا نسلم أن الوأنت تمنع ذلك في المشارق إذ قلت   ،العلم من غير اعتراض

في ذهن وأيضا لابد من تصور المعلوم  ،لقرينة ولا قرينة هناتستعمل بمعنع العلم إلا 

 هذا معنع كلامك وكلامكما على أثر كلام الفخر والغزالي. -إلى آخر ما قلت-العالم. 

 إنما سُ  -ج 
ّ
 ل 
لعلم بأثر صفات الله اذلك لظنه أن الفخر والغزالي يريدان بالرؤية  م 

خشية أن يكون مرادهما بالعلم  ؛من كشف أحوال الآخرة، ولم أكتف بذلك منهما

 
ُ
ي أذهانهم، وذلك معنع ما يزعمه بعضهم أن الرؤية بالقلب، حقيقة الذات ف انكشاف

وهذا باطل والأول صحيح لو أراده، لكن الظاهر من أحوالهم أن مرادهم الثاني دون 

 الأول، والله أعلم.

 (165-1/164جوابات الإمام السالمي )( 1/232العقد الثمين )

  

 لملائكة والكتب.ثالث من الركن الثاني: في الأنبياء والرسل واالباب ال

لمشارق أن في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة اعما وجد في  -س 

قولين، فلا أعرف برهان المثبت الرسالة ولا الذي أرسل به إليهم. فضلا أوضح لي ذلك 

 لأطلع على سره بعد أن كنت جاهلا به.

جج المختلفين، ه كما وجدته ولم أطلع على حوجدت الخلاف في ذلك فنقلت - ج

 
ُ
 روام  ولعل القائلين بإرساله إلى الملائكة أيضا يحتجون بعموم رسالته، وأن الملائكة قد أ

 
 
 بنصرته وقاتلوا معه يوم بدر وشهدوا يوم حنين وأ
 
زعوا يوم الخندق وزلزلوا الحصون ف

فهم من جملة أنصاره وأعوانه، ولعل رسالته إليهم على هذا القول  ؛على بني قريظة

ت إيصاء بطاعة الله تعالى وتحريضا لهم على امتثال الأوامر والوقوف دون المناهي كان

 وهم عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والله أعلم.

 (1/124جوابات الإمام السالمي )( 144-1/143العقد الثمين )
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وعظمت علي أكبر ما بعض الوهابية بما نصه: وقفت على عبارة في المشارق  -س 

يكون وأشكلت غاية الإشكال، فالمراد تبيينها وتوضيحها وهي هذه: قال المصنف: اعلم 

أن الكلام تارة يضاف لله تعالى على معنع نفي الخرس فيكون صفة ذات، وتارة يضاف 

ا على الأول  أي ليس  :إليه على معنع أنه فعل له فيكون صفة فعل، فمعنع كونه متكلم 

خالق الكلام، والدليل على أنه متكلم إجماع الأنبياء عليهم  :لى الثانيبأخرس، وع

نه تعالى أمر بكذا ونهع إ :السلام فإنه تواتر عنهم أنهم كانوا يثبتون له الكلام، ويقولون 

 عن كذا وأخبر بكذا وكل ذلك من أقسام الكلام، فثبت المدّعى.

، ونقول لا عُنا الخروج عن طريقتهمس  إذا تقرر هذا عن الأنبياء فكيف ي  ف :قال السائل

 
ُ
 س  ن

ّ
ول  }إليهم ذلك مع قوله تعالى: مُ ل 

ُ
أ سُول  و  يعُوا الر  ط 

 
أ   و 
 
يعُوا اللَّ ط 

 
م  أ

  
م  ي الأ

ُ
ك ن  رة { ]سو ر  م 

 [.59النساء:

لعامل مرتين في طاعتهما ولم يعده في طاعة أولى الأمر فتبين بهذا أن الاوأعاد 

 وطا
 
تفضل أزل عنا ما أشكل  .الأمر مفروضة عليهما ليعة أو طاعتهما وجبت استقلالا

 علينا لتتم الفائدة وتعود العائدة.

م أعلم إلى الآن أنكم خرجتم عن إجماع الأنبياء، كنت أظنكم غير ذلك، وإن ل - ج

فنحن نثبت ما أثبته الله  ؛فإنك قصرت عن فهم العبارة ؛كنت تعرّض بنا فراجع نفسك

ن أنبيائه، فهو متكلم عندنا إجماعا بلا خلاف، والدليل على لنفسه في كتبه وعلى لسا

إثبات ذلك ما ذكره في المشارق من إجماع الأنبياء في إثبات الكلام إلى آخره، والعجب 

 منك كيف خفي عليك ذلك مع وضوحه، وتجعل العبارة علينا وهي لنا:

 علـــــــــــــــي صـــــــــــــــب المعـــــــــــــــاني فـــــــــــــــي قوالبهـــــــــــــــا

 

 ومــــــــــــــا علــــــــــــــي لكــــــــــــــم أن تفهــــــــــــــم البقــــــــــــــر 

 .علم عند الله والسلاموال  

 (184-1/183جوابات الإمام السالمي )( 82-1/81) العقد الثمين
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 .فصل: في المحكم والمتشابه

ن إاتباعهم المتشابه فبما نصه قد ثبت في الكتاب العزيز أن الله ذم أقواما ب -س 

 م  }:قوله تعالى
عُون  ب 

 
ت ي 
 
غ  ف ي  م  ز  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ى ق  ف 

ين  ذ 
 
ا ٱل م 

 
أ
 
هُ ف ن   م 

ه  ب 
  
ش
 
الآية، [ 7{ ]سورة آل عمران:ا ت

وجعلت في المشارق المجمل نوعا منه ولا شك أن المجمل نتبع الأمر ونترك النهي منه 

بعد ما بين لنا، وأيضا فالظاهر نوع منه باعتبار المعنع الخفي، وقد نعمل بما يتضح لنا 

يب  }ن الأدلة، فالمجمل قوله تعالى:م ص 
 
ال  ن

لرّ ج   
ّ
ان  ل

د  ل 
و  
 
ر ك  ٱل

 
ا ت م  [ 7{ ]سورة النساء:مّ 

  ،الآية
ُ
ّ فقد ف م   ُ} ر بقوله تعالى:س 

ُ
ك د 
  
ل و 
 
ىَٰٓ أ  ف 

ُ مُ ٱللَّ 
ُ
يك  ،الآية[ 11{ ]سورة النساء:وص 

فجعلنا كل نصيب لمستحقه مراعين الآية الأولى، وكذلك آية القرء فنقول لو كان 

عرفنا مما تراه موافقا لنا مأجورا  .الظاهر المجمل من المتشابه لما صح لنا اتباعه، وكذا

 إن شاء الله.

ن المتشابه، والعمل بمقتضاه بعد البيان إنما هو عمل بالمحكم مالمجمل نوع  -ج 

لا بالمتشابه لأن المجمل يصير مبينا والمبين محكم؛ فالتشابه وصف له قبل البيان، 

تي لم يرد بيانها فهم يتمسكون والذم على الآخذ بالمتشابه إنما هو ذم على الحالة ال

 } ويصرفونها لاعتقاداتهم الفاسدةبالمتشابهات 
 
ء  ت
َٰٓ
ا
 
غ ت 
ٱب  ة  و 

ن  ت  ف 
 
ء  ٱل
َٰٓ
ا
 
غ ت 
ۦٱب  ه  يل  و 

 
   أ

 
ل ع  ا ي  م  مُ  و 

 ٱلل  
 
لا هُۥَٰٓ إ 

 
يل و 
 
أ
 
لمه الناس  وذلك قبل البيان فإذا ورد البيان فقد[. 7{ ]سورة آل عمران:ت ع 

  أعلم.وخرج عن الاشتباه، والله

 (132-1/131العقد الثمين )

 الباب الرابع من الركن الثاني: في الوعد والوعيد.

 الفصل الأول: في الموت والبعث والحساب.

فقد وجدت عين  ،ارق شبما نصه وذكرت لي أن أمحو مسألة اللوح من الم -س 

لكتاب مسألتك في كتاب دلائل الخيرات ونصها: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم ا

شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي 

 ؛وحرماني وطردي وإقتاري وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات
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ءُ }فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: 
َٰٓ
ا
 
ش ا ي  ُ م 

 
 ٱللَّ

 
حُوا م  ي 

تُ ۖ  ب 
 
يُث ب  و 

ت   ك 
 
مُّ ٱل
ُ
هُۥَٰٓ أ ند  ع 

 اهـ بلفظه.[. 39{ ]سورة الرعد:و 

فإن كنت هذا لا تراه صوابا  ؛وفي جامع ابن جعفر أن الدعاء على الشريطة جائز

شاء الله لنمحوه، وهل يسأل السائل إلا محض الخير فقط، ويتعوذ من فعرفنا إن 

الشر وكلاهما مقرر في اللوح والحكمة جارية على مشيئة الله تعالى لا على دعوة الداعي: 

{ 
ون 
ُ
ل
َٔ
ـ هُم  يُس  لُ و  ع  ف  ا ي  م  لُ ع 

َٔ
ـ  يُس 

 
 إن ع  [. 23{ ]سورة الأنبياء:لا

 
منا ح  بنا فبعدله، وإن ر  ذ

 فبفضله، 
 
كذا وكذا  :رنا أن ندعوه فدعوناه وقد وجدت أن من أراد الرزق فليكتبم  أ

ويدعو بكذا فالرزق مكتوب قدره في اللوح لا يزيد ولا ينقص فما فائدة هذا المذكور؟ 

 تفضل علينا بإيضاحه أدامك الله.

ارق، وقد كنت كتبتها يوم شعم كتبت لك أن تمحو مسألة اللوح من المن -ج 

لا أرى إلا ظهور صوابها ووضوح حقها مع ما وقع فيها في ذلك الحال من كتبتها وأنا 

، فأما -رحمه الله  -شدي وأخينا الرا -ليه رضوان الله ع-النزاع بيني وبين شيخنا الصالح 

شيخنا فلا يرى صحة ما كتبت هنالك أصلا، وأما الراشدي فإنه أول من قال بثبوت ما 

 ما جرى.كتب هنالك ثم وافقته عليه، فكان 

-والمسألة بعينها صرح بها الخازن في تفسيره، ولها في كتب أصحابنا أهل المغرب 

ثم ظهر لي  ،ظائر، ولنا عند قولنا بثبوتها تشبثات كنا نظنها حججان -رحمهم الله تعالى

بعد مناظرة طويلة من إخواننا المتعلمين صواب ما قاله شيخنا في منع تغيير ما كتب في 

وأحببت أن لا أكون رأسا في أمر لم يتقدمني فيه  ،ارق شعما كتبته في الماللوح، فرجعت 

وإن لم يفض ذلك إلى خطأ في الدين والحمد الله؛ فلذا كتبت إلى  ،أحد من أصحابنا

 ارق.شأهل الآفاق بإبطال مسألة اللوح في نسخ الم

إلى  ه من دلائل الخيرات فهو من المسألة المذكورة محتاج بنفسهفأما ما نقلت  

فقد طال ما  ؛دليل، وما في الجامع من جواز الدعاء على شرط لا يكفي حجة لذلك

فالحق الذي لا مرية فيه أن ما كتب في اللوح لا  ،تشبثنا بمثلها فصارت هباء منثورا

 يصح تبديله، والله أعلم.
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 (181-1/179ام السالمي )جوابات الإم (241-1/240العقد الثمين )

لمشارق بناء على مسألة الآجال التي مض ع البحث فيها تخريجا عما ذكره في ا -س 

لمسائل المعتزلة على وجه حق إنه قد يكون للمقتول أجلان: أجل يقتل فيه، وأجل 

أليست هذه المسألة هي عين  .يموت فيه حتف أنفه. وقد مر البحث في تصويرها

 الممحوة عنه أم ثم فرق؟  تفضل بالبيان.

عتزلة على الصواب في تلك المسألة، لأن قولهم فيها ناش ئ تعذر حمل قول الم - ج

عن اعتقادهم الفاسد في الإرادة، حيث زعموا أن الله لم يرد جميع ما يقع من الإنسان، 

د الله قتله فهو قد فعل ر  عص ع باستكراه، والقاتل العاص ي عندهم لم يُ فلزمهم أنه يُ 

أجل يعيش إليه إن لم  :المقتول له أجلانكون و  -عالى اللهت-خلاف ما أراد الله في زعمهم 

يقتل، وآخر يموت فيه إن قتل، وقد علم الله أن الواقع أحد الأمرين يشبه الأرزاق 

المقدرة على الأسباب فهي دون مسألة اللوح؛ لأن المشكل هنالك كتابة ش يء على 

 .الإطلاق فيظهر تقييده

إن صح القول بذلك،  وليس في هذه المسألة ش يء من ذلك فهي تقديرات مسببة

فالواجب إمعان النظر في معاني الكتاب والسنة دون معاني  ،ولا حاجة إلى القول به

 . ن يكفينا وإياكم شرها والله أعلمالقدر، ولا بد للشباب من غرة نسأل الله أ

 (226-1/225جوابات الإمام السالمي )( 1/235العقد الثمين )

بد العزيز في معنع تطويل العمر من أنه ارق من كلام عشعما ذكره في الم -س 

فلان كذا وهو في علم الله مقيد بما إذا لم  ر  م  يمكن أن يكتب في صحف الملائكة أن عُ 

يفعل كذا وأنه إن فعل ذلك طال عمره إلى كذا. قال السائل: لم يتضح لي معنع هذا 

لا فرق بين  :الكلام لأنه يفض ي إلى اختلاف الأخبار، ولقائل من الأشاعرة أن يقول 

لا  عذاب، أو لان في علمه الذي لم يطلعنا عليه أن الملائكة بتخليد الفساق ويكو 

 ونحن لا نشك أن الذي أخبر به صادق لا يكون خلاف ما أخبرنا. ففسر لنا ذلك.  ،خلود

عن  اأما الذي ذكره عبد العزيز من الاحتمال في تطويل الأجل فليس هو إخبار  -ج 

لواقع، وإنما هو كتابة الش يء المقيد مع إهمال القيد، وقد وقع منه في  تعالى بنفس االله
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القرآن كثير، فإنك ترى آيات الوعد والوعيد مطلقة في مواطن كثيرة وهي في حكم الله 

  }مقيدة وقد ذكر القيد في آية أخرى، والإطلاق كما في قوله تعالى: 
 
ص  ٱللَّ

ع  ن ي  م  و 

 
 
هُۥ ن
 
ن  ل إ 

 
هُۥ ف
 
سُول ر  او  د  ب 

 
 أ
َٰٓ
ا يه   ف 

ين  د  ل 
  
م  خ ن  ه  تُل  } وقوله تعالى:[. 23{ ]سورة الجن:ار  ج  ق  ن ي  م  و 

ا د  مّ 
ع  ت  ا مُّ ن  م 

الآية، فإن هذا وأمثاله من الآيات مقيد بما إذا لم [. 93{ ]سورة النساء:مُؤ 

ن  }يتب كما يدل عليه قوله تعالى:  ام  ء  اب  و 
 
ن ت
 
 
ّ
ار  لم ف 

 
غ
 
   ل
ّ
ن إ 
 [.82سورة طه:{ ] و 

وبالجملة فقد يثبت الحكم مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، ولا يلزم من ذلك 

بل يحمل مطلقها على مقيدها، فكذلك ما في صحف الملائكة ما  ،اختلاف الأحكام

بتلاء لهم. هذا توضيح فلا يكتب في صحفهم القيد ا ،يثبت مطلقا وهو عند الله مقيد

 ز وفيه نظر لا يخف .العزيعمر بن عبد  المنقول عن

ن الأخبار عن الله تعالى إذا كتبت أو نقلت بلسان الوحي فإنا نقطع أفالحق 

بصدقها، فإن نقلت مطلقة قطعنا بإطلاقها أو مقيدة فكذلك ولا يصح غير هذا وإلا 

تبس الحق بالباطل، واليقين بالشك، فأما إطلاقات القرآن في الوعد والوعيد فإنها للا

لا بعد استقرار القيد وبعد التيقن بقبول التوبة، فهم يفهمون أن لم ترد كذلك إ

الإطلاقات متوجهة إلى أهل تلك الصفة إن لم يتوبوا منها، وليس استقرار القيد في 

 الأذهان كإخفائه عن العيان، والله أعلم.

 (119-1/118جوابات الإمام السالمي )( 239-1/238مين )العقد الث

الرحمن الرحيم بحث لشيخنا العلامة أبي محمد عبد  بما نصه: بسم الله -س 

ما ذكره المتكلمون في كتبهم: كالإمام عبد العزيز في  :الله بن حميد بن سلوم السالمي

زيادة العمر شرح النونية، والباجوري في حواش ي الجوهرة وغيرهما في تأويل أحاديث 

صحفهم، لأنه قد تثبت فيها  وبالنسبة إلى ما تثبته الملائكة فيبأعمال البر ما نصه: 

إلى أن -الش يء مطلقا وهو في علم الله تعالى مقيد، ثم يؤول إلى موجب علمه تعالى، 

وهو مقيد في علم  ،كأن يكون الموجود في صحفها أن عمر زيد خمسون سنة مثلا: -قالوا

ي  تعالى بأن لا يفعل طاعة كذا وأنه إن فعلها كان عمره ستين سنة مثلا، وسبق فالله
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علمه تعالى أنه يفعلها فإنه يفعلها ويعيش ستين سنة، فالمعتبر في العمر هو ما تعلق 

 العلم الأزلي بالوصول إليه انتهع ما قيل.

فأقول وبالله أستعين على فهم ما صعب وكشف ما خفي علي فهل ما تثبته 

؟ فإن كان أم من أنفسهم -عز وجل-في صحفها تثبته بأمر الله  -عليهم السلام-الملائكة 

فهل يصح أن يأمر بش يء وهو في علمه خلافه؟ وأي حكمة في هذا؟  -عز وعلا-بأمر الله 

ى  } قال تعالى: ئاي من هذا الأمر شيفإن في نفس  د 
 
لُ ل و 

ق 
 
لُ ٱل د  ا يُب  ، ولا [29{ ]سورة ق: م 

 }أن يثبتوا ما لم يؤمروا به:  ميصح أن يقال إن ذلك من عند أنفسهم حاشاه
 
لا

ع   رُون  ي  م  ا يُؤ   م 
ون 
ُ
ل ع  ف  ي  هُم  و  ر  م 

 
 أ
َٰٓ
ا   م 
 
 ٱللَّ

 [.6{ ]سورة التحريم:صُون 

لخ، فالبحث إوما معنع قولهم: وهو مقيد في علم الله تعالى بأن يفعل طاعة كذا 

ما معنع هذا الإطلاق والتقييد؟ وكيف يصح أن يكون علمه  :في هذا من وجهين: الأول 

هل العلم المقيد بأن لا  :قيدا مثبتا منفيا؟ الوجه الثانيتعالى بالش يء الواحد مطلقا م

؟ فإن كان هو أليس هذا من التناقض يفعل قطعا أم لايفعل هو العلم السابق بأنه 

تعالى الله -و عدم الجزم بأن يفعل أم لا يفعل الذي لا يليق بعلمه تعالى والشك الذي ه

 .-عن ذلك علوا كثيرا

عد المذهب؟ فعلمه تعالى لا يتعدد بتعدد وإن كان غيره أليس خلاف قوا

المعلومات ولا تبدو له البدوات، وقولهم المعتبر في العمر هو ما تعلق العلم الأزلي 

وقد روي أن النطفة إذا  دة وحكمة في إثبات عمر غير معتبر؟بالوصول إليه فأي فائ

فيلزم على ما قالوا لخ، إوقعت في الرحم أوحى الله إلى ملك الأرحام أن اكتب أجله ورزقه 

من كتابة الأجل عدم الفائدة لأن ذلك الأجل المكتوب لا يموت له صاحبه، فكيف 

فالله تعالى متنزه عن العبث والجهل؛ فعلمه تعالى  ؟يصح أن يأمر الله بما لا فائدة فيه

 . يتبدل. فضلا منك بين معاني هذالا

ت محبك في مسألة اللوح هذه المسألة في غاية من الإشكال، وهي التي أوقع -ج 

الله لها ذكرا، وليس إشكالها من قبل تعدد علم الله،  4ق [أب]محوة من المشارق، لا الم

                                                           
 في العقد الثمين: أبقاه، ما أثبته من الجوابات. 4
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ولا من قبل الإطلاق والتقييد، فإنها لا تستلزم تعدد العلم، والإطلاق والتقييد 

دل وهو تعالى لا يبدل موجودان قطعا في نصوص الوحي، وإنما إشكالها من حيث التب

 ول لديه.الق

وذلك  ،لكن بقي هنالك معنع إن تأملته هان الخطب وسهل الأمر وقرب البعيد

وفي  ،أن يكون الملك قد أمر بكتابة ستين سنة عمرا لزيد من غير أن يقال له عمره ذلك

 لأنه إنشاء وإنما ؛الخبر: إنه يقال له اكتب أجله. وهو أمر لا يدل على الواقع في الخارج

لخبر لا الإنشاء، وتقييد الأوامر غير مستنكر كما هو شأن كثير من يدل على الخارج ا

فإذا أمر الملك بكتابة الأجل المعلوم ثم فعل ذلك الإنسان ما يوجب له  ،الآيات القرآنية

 ء علم الملك أن عمره قد زاد بسبب.فيزيده الله تعالى ما شا ،زيادة العمر

الشك، وحث المؤمنين على أفعال والحكمة في ذلك ابتلاء الملائكة وحاشاهم من 

البر وصلة الرحم، وما وراء ذلك أمر عظيم يجب على أمثالنا الكف عن الخوض فيه: 

يرُ } ص 
  
ك  ٱلم ي 

 
ل إ 
ا و  ن  ب   ر 

ك 
 
ان ر  ف 
ُ
ا ۖ غ ن  ع 

 
ط
 
أ ا و  ن  ع  م 

هذا ما حضرني في [. 285{ ]سورة البقرة:س 

 ،ل والعلم عند الله،كل حا والحمد لله على ،فعساه يدفع الإشكال ،ذكره في الحال

 والسلام من محبك عبد الله بن حميد السالمي.

جوابات الإمام  (231-1/230جوابات الإمام السالمي )( 237-1/235العقد الثمين )

 5(168-1/167السالمي )

بما نصه ونبحث في قولك في مشارق الأنوار لما ذكرت تواتر الأخبار قلت  -س 

أي هي باعتبارها الآن كلها آحادية،  ،لا تكون في دهرنا متواترةناقلا: إن تواتر الأخبار 

وإنما التواتر وغيره إنما هو بالنظر مع من تقدم، وجميعها الآن في منزلة الأخبار 

الآحادية انتهع. وليس هذا لفظه ولكن على ما نفهمه من كلامك ولا وسع إلى المطالعة 

فيه خبر الآحاد وما ورد فيه الخبر  فنقول: على هذا فيكون ما ورد ةلأنه على عجل

المتواتر سواء قوة وضعفا مع كثرة ما يكون في محاورة العلماء ومعارضة بعضهم على 

 بأن ما ركن إليه قولك خبر آحاد. ضبع

                                                           
 .رتكرت هذه الفتوى في الجوابات مجزأة إلى موضعين كما أشذ   5
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والخبر الغير المتواتر ليس لنا سبيل في  ،وما قلته يقويه خبر التواتر والآحاد

وجد في كتب عديدة فيمكن تواطؤ مثلهم على  الاطلاع إليها إلا بقول واحد، وإن كان

الكذب. نعم، وهذا مشاهد وكثير كخبر الرؤية، ولكن أن لو قلنا بهذا فجميع الأخبار 

ولم يبين في جهة أحاديث ناسخها من  ،بمنزلة فيلزم التعارض في أخبار عديدة

 وليس بعضها بأقوى متنا من بعض. ، لعدم العلم بالمتقدم منها ؛منسوخها

 لجملة فانظر شرح بيتك:وبا

 ......................ممــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــــه

 

 تــــــــــــــــــــــواتر الأخبــــــــــــــــــــــار حقــــــــــــــــــــــا فانتبــــــــــــــــــــــه 

 فإني أظن هذا الكلام وارد هناك، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. 

م أطالع شرح البيت لضيق المقام غير أني أحفظ المعنع الذي تشير إليه ل - ج

تر والآحاد إنما يكون معتبرا في القرون وذلك أن صاحب المرآة من الحنفية ذكر أن التوا

الثلاثة: قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فما كان هنالك متواترا فهو متواتر وما كان 

هنالك آحاديا فهو آحادي، ولا يلزم من هذا معارضة الآحادي للتواتر فإنه إذا كان دليل 

ه خبر الآحاد، ولا عبرة لما أحد المختلفين متواترا في القرون الثلاثة تقاصر عن معارضت

صار إليه الحال في الأخبار في زماننا هذا لقلة ضبط الناقلين ولا سبيل إلى معرفة 

 قطع بمدلول ش يء منها إلا ما أطبقت الأمة علىالمتواتر الآن إلا ما يوجد في الكتب ولا يُ 

رسول  نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حديث اتفقت الأمة على أنه عن

الله صلى الله عليه وسلم ولو نقلته بالمعنع قطعنا بمدلوله، وكل خبر ليس على هذا 

الوصف فلا نبلغ به درجة القطع، وبالجملة فالمتواتر لا يختص به أحد دون أحد 

فإن ظهر فيه الإنكار عن بعض الأمة  ،بمعنع أنه لا يكون متواترا وبعض الأمة تنكره

 ير متواتر، والله أعلم.كان ذلك دليلا على كونه غ

 (114-1/113لسالمي )اجوابات الإمام ( 224-1/223قد الثمين )الع
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 الباب السادس: في الإيمان والإسلام.

به الإيمان عند  لُ كمُ عما في المشارق من الاستدلال على جعل الإقرار ركنا ي   -س 

، وبقوله صلى 6(اللسانب وإقرار   بالجنان الإيمان تصديق  )الله وعند الخلق بما روي أن 

قال: ولم  7أمرت أن أقاتل الناس حتع يقولوا لا إله إلا الله( الحديثوسلم: ) الله عليه

 د ّ ص  يقل حتع يُ 
ُ
وا قلت: وأجيب عن الأول بأنه كلام لبعض السلف لا رواية عن ق

الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى تسليم أنه رواية فلا دليل فيه على أن ترك الإقرار 

وهو مسلم على تسليم أنه من الإيمان  ،بل غاية ما فيه أن الإقرار من الإيمان ،شرك

بالأركان( ولم يقل أحد  ل  م  فتركه لا يوجب شركا؛ كيف وفي آخر الرواية ما نصه: )وع  

 بأن ترك العمل شرك إلا الضُ 
 
من الخوارج كالأزارقة والصفرية، وهم بذلك القيل  لُ لا

 والسنة مفارقون لجميع الأمة.ضالون مخالفون للكتاب 

ما معناه؟ فإني لم أفهم ذلك  ،السؤال عن هذا القول الذي ضلت به الخوارج

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بقتل مانع الزكاة وتارك الصلاة وكيف أمر بقتلهم إلا 

ل  } ه إلا الله؟ وأليس قوله تعالى:لتركهم العمل وهم مع ذلك يشهدون أنه لا إل ي  و  و 

 
 
ل  ل 

 
اة
 
ك  الز 

ون 
ُ
ت ين  لا يُؤ  ذ 

 
ين  * ال ر ك 

 
أم هو مفهوم دليلا على ذلك [. 7-6{ ]سورة فصلت:مُش

ي الحديث المتقدم )حتع يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا فأيضا فمخالفة لا يعتد به و 

الخ؟ أليس في عطف الصلاة والزكاة على القول دليل على أن  8الصلاة ويؤتوا الزكاة(

  .9لخإالصديق رض ي الله عنه: لو منعوني حد؟ وناهيك بما روي عن حكمها وا

لم يرد حديث في قتل تارك الصلاة، وأما قتال تارك الزكاة فمن إجماع  - ج

الصحابة وقيس عليه قتل تارك الصلاة، ثم إن القتل والقتال لا يلازمان الشرك بل 

 يك
ُ
 ون القتل بأسباب أ
 
المحصن، والقتال يكون  ود في القصاص ورجم الزانير كالق  خ

                                                           
 -هـ 1430 1ية ط( في: باب في الإيمان، تحيقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالم65رواه ابن ماجه في سننه برقم: ) 66

 .46، 1م، ج2009
( في: باب جامع الغزو في سبيل الله، تحقيق: محمد إدريس وعاشور بن يوسف، دار الحكمة 464رواه الربيع بن حبيب في مسنده برقم: ) 7
 .188هـ، ص1415سلطنة عمان، -مكتبة الاستقامة، بيروت  -
 لم أجده بهذا اللفظ وانظر الحاشية السابقة. 8
 .507، ص2(، في: باب وجوب الزكاة، في: كتاب الزكاة، ج1335لبخاري في صحيحه برقم: )رواه ا 9
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بالبغي والامتناع عن أداء الزكاة للإمام، وليس ش يء من هذا شركا بل هو كفر نعمة، 

 
ُ
لاة الخوارج بجعلهم كفر النعمة شركا فجعلوا الأعمال ركنا من الإيمان وإنما ضلت غ

بمعنع أنه إن ضيع في العمل أشرك، ونحن نجعل العمل ركنا من الإيمان بمعنع أنه إن 

 ض
 
  ر  ف  يع العمل ك

ُ
 م مقابل للشرك.ر نعمة، فالإيمان عندنا مقابل للكفر، وعندهف  ك

والكفر في اصطلاحنا قسمان: كفر نعمة وكفر شرك، وفي اصطلاحهم كفر واحد 

وهو الشرك، فكل كفر عندهم شرك وبهذا ضلوا حيث لم يثبتوا بين الإيمان والشرك 

ين فنحن نبرأ ممن لم يثبت المنزلة بين المنزلت ؛كفر النعمة :ألا وهي ،منزلة ونحن أثبتناها

هما فنحن نبرأ ممن أثبت المنزلة بين ؛إنه لا منزلة بين الإيمان والكفر :بهذا المعنع، ونقول 

إنه مؤمن  :فهم يقولون في كافر النعمة ،ألا وهم المرجئة القائلون بنقصان الإيمان

اعتقادهم أن كل مؤمن يدخل ولا يسمونه كافرا؛ وذلك ليتم لهم  ،ناقص الإيمان

الجنة وإن زن  وإن سرق، ونحن نقول إن كل مؤمن يدخل الجنة، وننفي أن يكون 

 ةفتفطن له فإنه مزلة الأقدام وفطن ،الزاني والسارق مؤمنا، بل كلاهما كافر نعمة

 الأفهام، والله أعلم.

 (160-1/159العقد الثمين )

ا : }ان عند تفسير قوله تعالىالهمي ة السابقة من كتابعما في القطع -س 
 
ذ إ 
و 

ا ن  يم    إ 
هُم  ت  اد  تُهُۥ ز 

اي   م  ء  ه 
ي 
 
ل ت  ع  ي  ل 

ُ
، الإيمان يزيد وينقص فقد قال: إن[. 2{ ]سورة الأنفال:ت

صحة ذلك، وهذه  ان ما يخالف ذلك. تفضل أوضح لناورأينا في المشارق في باب الإيم

 ؟مسألة رأي أو دين

وصفه بذلك فإن الإيمان يقوى  ن ونقصه نفسُ ة الإيمالعل مراد الشيخ بزياد -ج 

فإن كان هذا هو المراد  ،بقوة اليقين ويضعف بضعفه، فيكون قد سمع ضعفه نقصانا

فلا بأس به والخلاف فيه لفظي يعني أنه راجع إلى اللفظ، والذي في المشارق هو المذهب 

 ن يزيد ولا ينقص.لة وهو أن الإيماالحق وعليه الأصحاب أجمع وبه قالت المعتز 

والمراد بزيادته زيادة  ،اجبات أجمعوالمراد بالإيمان في هذا الموضع الوفاء بالو 

وذلك أن الإنسان يأتي عليه حال لا يلزمه فيه إلا  ،فرائض على المكلف الواحدال
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 ج  فإذا وُ  ،التوحيد
فهو مؤمن ثم يأتي عليه الحال الثاني يلزمه فيه مع التوحيد فرض  د 

ثم  ،ثم يلزمه فرض الزكاة ،ثم يأتي عليه حال ثالث يلزمه فيه فرض الصيام ،الصلاة

فإيمانه يزيد بزيادة الفرائض، وكل ما صار في مرتبة  ،الحج إلى غير ذلك من الواجبات

من مراتب الإيمان الواجبة لم يكن له أن ينزل عنها إلى ما دونها، فهذا معنع قولهم: 

 ،ن الفرائض تزيد وإذا زادت فليس للعبد أن ينقص منهاالإيمان يزيد ولا ينقص. يعني أ

خلاف فيه من  وهذا بإجماع ولا ،مؤمن بل هو كافر نعمةبفإن نقص شيئا منها فليس 

 أحد من الأصحاب.

وإنما خالفت فيه الأشعرية ومن قال بقولهم، وذلك أنهم أثبتوا الإيمان لمن أخل 

وأوجبوا له به  ،موه الإيمان الناقصوس ،بالواجبات أو فعل المحرمات ما دام موحدا

لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زن  وإن سرق،  :دخول الجنة لزعمهم أن من قال

 
ُ
ّ ف  فالمسألة بهذا النظر من مسائل الدين وبها ن وإنما  ،م، وليس مراد الشيخ هذاهُ قُ س 

الواجبة  لغيرأو أنه أراد يزيد بزيادة الطاعات ا ،مراده المعنع الأول وهو نفس التسمية

 فإن ترك النفل جائز، والله أعلم. ؛وينقص بنقصانها، وهذا أيضا لا بأس به

 (206-1/205لسالمي )اجوابات الإمام ( 87-1/86العقد الثمين )
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 الركن الثالث: في الولاية والبراءة وما يشتمل عليهما وما يتولدان منه 

 .كم الظاهر الباب الثاني: في وجوب الولاية والبراءة بح

 .فصل: في أحوال الولي بالظاهر

البحث عما أشكل علينا من أمر المختلفين في  رفةامعلالباعث لو  بما نصه -س 

وادعوا له صفة تجوز  ،فرقة من العلماء: إن القاتل قتله بحق تفقال ؛رجل قتل رجلا

صوبه على ذلك، أن يقتله به ونحن ن ، لهمثلا أن المقتول بغى على القاتل أو قتل وليا له

وقال آخرون من العلماء: إن القاتل قتل ظلما بغير حق ونحن لا نصوبه على فعله 

  ،هذا
 
  ،م عليه بباطلد  وإنما ق

 
فما منزلة  ،أمر القاتل والمقتول على بقية العلماء م  ه  ب  وان

 ب  و ّ هؤلاء العلماء المص  
 
 ين له في فعله والمخ
ّ
ز له وكل يدعي صفة تجو  ،ين له على قتلهئ  ط 

 دالقول بذلك؟ ما منزلتهم في أحكام الولاية والبراءة فيما بينهم أنفسهم دون الجهر عن

بقية العلماء الذين لم يشاهدوا الحدث من هؤلاء المختلفين لأن دعوى الفرقتين 

من الفريق المبطل في هذه الدعوى سريرة لا  نفسه دأيبرأ الفريق المحق عن ؟متضادة

 علانية عند أوليائهم؟

دية الدية أم لا أم ود وإن طلب ولي المقتول الإنصاف عند الحاكم أيكون له الق  

 
 
  ود؟ولا ق

بين هذه ومسألة موس ع بن موس ع وراشد بن النظر والصلت بن  وهل فرق 

 ن على الصلت مُ يي  خرجا باغ   امالك لقول فرقة من العلماء: إن موس ع وراشد
 
ين زيل

ن من موس ع وراشد، والقائلون: إن موس ع أو يبر  موه ،هو إمام لم يعتزل عنهاو  ،امتهلإم

 الصلت قد اعتزل عن الإمامة وادعواوأن  ،خرجا محتسبين لله في فعلهما ذلك اوراشد

لا في العلانية في السر  البعضن من بعضهما و أيبر  قتينصفة جائزة لهما؟ أترى الفر 

تضادة؟ وكل غيرهم من بقية العلماء الذين لم يشاهدوا الحدث لأن أمورهم م عند

يدعي صفة توجب له صدق دعواه، لأنا علمنا من المذهب أن اختلاف هؤلاء اختلاف 

 البعض ى لا اختلاف بدع ولا اختلاف رأي، وهم متسالمون من البراءة من بعضهمدعاو 
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ولون بعضهم بعضا أم عقائدهم في سرائرهم أنهم يت 10عند من يعلم كعلمهم، فذلك

 فيما يسرون من بعضهم البعض.ممن لم يعلم كعلمهم  ون غيرهمون فيما بينهم دأيبر 

ه لأن في الآثار إجمالا وتفصيلا. ففي كتاب يعل بارتفضل بين لنا ذلك بيانا لا غ

مشارق أنوار العقول بعد كلام ما نصه: وكل واحدة من هذه الفرق تتولى الأخرى على 

يزالوا على ذلك. وفي كتاب  فلم ،ذلك الاحتمال الواقعل ئوار  ب  لاية من تولوا وبراءة من و 

الولاية للمتظاهرين  تالاستقامة بعد كلام ما نصه: فمن أجل هذه العلل وغيرها جاز 

ن أحدا منهم مبطل بما يصح به أمبطلون و  نهمأبالولاية والبراءة والوقوف حتع يعلم 

 من مخارج الحق، بين لنا. حتمل له مخرج  باطله بما لا يُ 

 وهو أمين في على منزلتهبراءة دعوى يمكن صدقها فهو  في ولاية أو من ادعى -ج 

 .فقول القائل: إن فلانا قتل فلانا ظلما ،ادعى كذبا وباطلا هدينه عند من لم يعلم أن

 ،فالكل دعوى محتملة ،حتمل صدقه عند من لم يعلم الحال، وكذلك قول ضدهم

وا من لهؤلاء أن يبرأس يالطائفتين تنزل الأخرى منزلتها قبل الدعوى فلمن وكل واحدة 

تشهد  ةولم تكن له بينإلا إذا اطلع بعضهم على كذب بعض،  هؤلاء لا سرا ولا علانية

بكذبه فإنه يلزم هذا أن يبرأ في السريرة من هذا الذي علم كذبه وله أن يظهر ذلك عند 

 وهي شبيهة بمسألة موس ع وراشد لأن اختلاف المسلمين فيهما إنما كان، غير أوليائه

ومن تبرأ منهما يدعي بغيهما  ،صوابهما في خروجهما فمن تولاهما يدعي ؛لاف دعاوى اخت

فإنما وقف ومن وقف عنهما  ،ولم تقم حجة تكذب واحدة من الدعاوى  ،على الإمام

 للإشكال، هذا حكم الولاية والبراءة والوقوف في المسألتين معا.

من قتل حتع تقوم بينة وأما حق العباد فلا يسقط بالدعاوى بل القاتل مأخوذ ب

م يتفق المسلمون على بغي موس ع ما لإنو ، عادلة على صحة ما ادعاه من جواز القتل

 ،عتزل بيت الإمامةوا ،وهو أن الإمام ترك النكير عليهما ،راشد لشبهة حصلت في ذلكو 

 ،وترك النكير ممن له النكير حجة عليه في حكم الظاهر ،مة والخاتمودفع إليهما الك

فلو أظهر الإمام النكير وطلب الدفع  ،لذلك قو ّ مُ  جبرمة والخاتم من غير كال فعُ ود
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حق من وظهر الم ،والمدافعة واستعان بمن أمكنه على دفعهم لانحسمت الدعوى 

 } :ارتفع الإشكال وأب  الله إلا أن يكون ما كانو المبطل 
 
عُولا ف  ان  م 

 
ا ك ر  م 

 
ُ أ
 
ع  ٱللَّ ض  

ق  ي  { ل 

 والله أعلم. ،[44]سورة الأنفال:

  (203-1/201ام السالمي )الإم تجوابا (207-1/205العقد الثمين )

عمن تبرأ من وليك بحضرتك أيلزمك أن تستتيبه حالا ولو لم تعلم أنه يعلم  -س 

فإنك ر حت فيمن تبرأ من رجل عند من لا يعلم أنه يتولاه أنه لا يكون  ؟أنك تتولاه

 -ن على قول لبعض المسلمينإو -عه أن يتبرأ منه لأنه إذا وس ؛مبيحا من نفسه البراءة

خذ بقول من أقوال المسلمين. نعم إن لهم أن يبرأ من هذا المتبرئ منهم الآ  يفليس للمتول

أخبره بأن الذي يتبرأ منه ولي له فعلى هذا أن يكف عن البراءة منه عنده إلخ. وقلت 

 بعده:

ـــــــــــــــــــــــت  ومُ   مـــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــل ر  ب 

 

 فعــــــــــــــلبكفــــــــــــــره إن لــــــــــــــم يتــــــــــــــب عمــــــــــــــا  

 ما وجه الجمع بينهما؟ 

 تفي مُ فإن الأول:  ،فره إن لم يتب وهذا غير الأول قل بك -ج 
 
من إنسان لا يعلم  ر  ب  ـ

ليك أن فكان من حق و  ،ه فأب ت  ب  و  ممن يعلم أنك تتولاه فت   ر  ب  ت  تتولاه، والثاني: في مُ  أنك

 تذب عنه. ثم إن الأولياء صنفان:

 
 
فهؤلاء لا يجوز لأحد  ،ت على العامة ولايتهماشتهر عدلهم وفضلهم ووجب صنف

لثبوت ولايتهم على  ؛أن يظهر منهم البراءة عند أحد ممن بلغهم عدلهم وفضلهم

 فمن اطلع منهم على مُ  ،العامة
 
 ر  ف ّ ك

 
 ر  م وأصروا ب  هُ ب  و  ة وت

ُ
فية حتع يشتهر ئ منهم خ

 .-بالله العياذو -فعند ذلك يباح منهم ما كان محرما  ،إصرارهم عند العامة

 ،وإنما تجب على بعض دون بعض ،والصنف الثاني لا تجب ولايتهم على العموم

فهؤلاء إذا اطلع أحد على إصرار  ،ومن جهلهم وقف عنهم ،فمن عرف فضلهم تولاهم

 منهم جاز له أن يبرأ منهم عند من لم يعلم أن لهم عنده منزلة، والله أعلم.

 (1/220قد الثمين )الع
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ين في الدين ما نصه: فإن ع قولك في المشارق في مسألة المختلفوسئل عن معن -س 

حق كان المحق عالما والمبطل ضعيفا فهما بمنزلة لو كانا عالمين، وإن كان المبطل عالما والم

ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا ضعيفين، فلم لم يكونا بمنزلة العالمين في الحالين أو 

زل كل واحد منهما منزلته في الموضعين؟ تفضل بمنزلة الضعيفين فيهما؟ ولم لم ين

 بالبيان.

العالم إنما يكون حجة إذا كان الحق في يده، فإن لم يكن الحق في يده مع  -ج 

ووجود  ،حصول العلم :نئاشيفشرط الحجة عند الاختلاف  ،بحجةعلمه فليس 

، والله وحسبك بهذا بيانا ،فإن اختل أحد الشرطين ارتفعت الحجة عن السامع ؛الحق

 أعلم.

 (312-1/311جوابات الإمام السالمي )( 1/134العقد الثمين )
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 في التوبةالركن الرابع: 

 .ي الأمور التي لا تلزم منها توبةف الباب الرابع من الركن الرابع:

 الفصل الأول: في التقية.

ولك في فإن كان كذلك فما وجهه مع ق ؟دهل يدرأ الح ،عن الجبر على الزنا -س 

 المشارق: إنه فعل لا يقبل الجبر ولا الإكراه بمعنع أنه لا يتأت  فعله عند ذلك لا أن لا

 ؟يصدر إلا عند الاختيار من الرجل ولا يحل فعله له

حد لشبهة الجبر ولا يتوقف درء الحد على الأمور الاضطرارية، يدرأ عنه ال -ج 

أن حمل الفاعل على الفعل أو يقتل  وإنما يكون بحصول الشبهة أيا كانت، ومن المعلوم

فمعنع قول المشارق: أنه لا يقبل الجبر أي لا تساعده الآلة لو لم يختره في  ،شبهة قوية

والاختيار النفس ي ناش ئ عن الشهوة، وهو لا ينفي الشبهة الناشئة عن الجبر،  ،نفسه

 
 
 وحاصل المقام أنه إنما يحد متعمد الزن  من غير جبر ولا ت
 
 غلط، والله أعلم. ل ولاوُّ أ

 (1/110العقد الثمين )

 .الفصل الثاني: الخطأ

ن قوله في المشارق: ورفع الخطأ إلخ. أهذا الحاكم حاكم حق أم حاكم ع -س 

عدل كيف وإن كان حاكم  ،فإذا كان حاكم جور عرفنا ذلك أنه يأخذ بالجبر ؟جور 

 ؟ عرفني.ةيصلح له الأخذ من غير بين

في المشارق هو الحاكم العدل لا الجائر، وبيان ذلك أن خطأ الحاكم المذكور  -ج 

الحاكم يحكم برأيه في مسائل الرأي ويجبر الرعية على حكمه، وذلك هو الواجب عليه 

تلاشت الأمور وتداعت الأحكام  ؛إن كان قادرا ويلزم الرعية الانقياد له، ولولا ذلك

فهذا  ،هو زلة منه وغلطفإذا حكم على أحد بحكم يرى أنه صواب و  ،وانحل النظام

 موضع كلام المشارق إن كنت تريد الكلام المذكور في شرح قوله:

 ع الإثــــــــــــــم لــــــــــــــدى الخطــــــــــــــا ومــــــــــــــنورفــــــــــــــ

 

 ألزمــــــــــــــــه الظــــــــــــــــاهر حكمــــــــــــــــا يســــــــــــــــلمن 
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بينة أن  د بنفس القتل ما لم تكن للقاتلو  حكم عليه بالق  فإن معناه أن الحاكم يُ 

كان معه بينة دفع عنه القود وإلا المقتول بغى عليه فقتله بعد أن استحق القتل، فإن 

 ا أظهر من القتل، والله أعلم.حكم عليه به لم  

  (143-1/142العقد الثمين )

 .الفصل الثالث: في النسيان وحديث النفس

وهو ما ينتبه  :ن قوله في المشارق: فأما النسيان فهو: إما نسيان ذهول ع -س 

ما معنع نسيان الذهول؟ وما ل: ان الرجل بعض أعضائه. قال السائبأدن  منبه كنسي

معنع بعض أعضائه؟ ولفظة الأعضاء لأي ش يء تطلق؟ أهو إذا سها في حالة الوضوء 

 أم كيف ذلك؟

الذهول عنها  :الجوارح، والمراد بنسيانها :الغفلة، والأعضاء :معنع الذهول  -ج 

فإذا  ،يرهحالة الاشتغال بغيرها، ومن المعلوم أن أحدنا إذا التفت إلى ش يء ذهل عن غ

ولا تحضره جميع الأشياء في حالة واحدة، وليس المراد  ،فرغ منه صرف ذهنه إلى غيره

، 11]وثقيل[ نسيان الأعضاء في الوضوء لأنه يقسم النسيان في أصل الأمر إلى خفيف

 .والله أعلم

 (1/295جوابات الإمام السالمي )( 1/143العقد الثمين )

 

 حمد اللهتم ب
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